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  :الملخص

یعتبر الاستثمار العصب الأساسي للاقتصاد الوطني و البدیل الرئیسي للتبعیة لقطاع المحروقات، عولت   

لاستقلال، غیر أن طریقة تصوره  اختلفت بین نظام الاقتصاد الموجه الذي میزه احتكار الدولة، علیه الجزائر منذ ا

و بین نظام الاقتصاد الحر الذي شجعت فیه رؤوس الأموال الوطنیة و الأجنبیة، و یهدف هذا البحث إلى إبراز 

د انتهجت الجزائر أسلوب التسهیل ، و قالاقتصاديحاجة الاستثمارات إلى العقارات الصناعیة في ممارسة النشاط 

في اقتناء العقارات الصناعیة من باب تشجیع الاستثمار الوطني، سواء كان ذلك في ظل الاقتصاد الموجه أو في 

و أنشأت لعدید من المناطق الصناعیة، حیث ظهرت العدید من الصیغ التي منحت بها هذه ظل الاقتصاد الحر،

    .صناعي تأرجحت فعالیتها بین السلب و الإیجابالعقارات الموجهة للاستثمار ال

    .؛ الاستثمار؛ مناطق صناعیةالعقار؛ الصناعي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Investment is the mainstay of the national economy and main alternative to dependency 
on the hydrocarbon sector, which Algeria has relied  on  since Independence. However, the way it 
was conceived differs between the oriented economy which was characterized by the state 
monopoly and the free economy that promoted both of national and foreign capitals, this research 
points the need of investment in industrial land in practicing economic activity, Algeria adopted 
the way of making easy the acquisition of industrial land in order to encourage investment 
whether under oriented or free economies. So many ways of giving industrial land for industrial 
investment appeared but they swing between negative and positive.
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  :المقدمة

خلف الاستعمار الفرنسي في الجزائر مشاكل عقاریة لا تعد و لا تحصى، و في هذا المجال 

زائر سیاسة خاصة لمحاولة تسویة كل المشاكل المتعلقة بها و سنت قوانین عقاریة تتماشى و انتهجت الج

سیاسة إخضاع العقار لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، لاسیما بعدما أصبح العقار رهانا 

  .أساسیا تعتمد علیه الدولة بشكل كبیر في التنمیة الوطنیة في جمیع المیادین

من القانون المدني 683حسب تعریف المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة رقم و العقار 

هو كل شيء ثابت في مكانه و یشغل حیزا معینا لا یمكن نقله منه إلى  مكان آخر إلا بتلف، و یدخل 

  .في ظل هذا الوصف  كل من الأراضي ذات الطبیعة الفلاحیة و الأراضي ذات الوجهة الصناعیة

را للأهمیة القصوى التي أصبح یتمتع بها العقار، تمكنت الدراسات العلمیة الحدیثة المتخصصة من و نظ

تصنیفه و تحدید أهم معالمه و دوره في التنمیة الوطنیة، فأصبح لدینا عقار فلاحي خاص بالأراضي 

اطات الفلاحیة، و عقار سیاحي خاص بالأراضي و المنشآت السیاحیة، و عقار تجاري خاص بالنش

  .التجاریة، و عقار صناعي خاص بالنشاطات الصناعیة

و رغم كل المساعي و الجهود التي تبذلها الدولة لوضع العقار بجمیع أنواعه في خدمة التنمیة 

الاقتصادیة، إلا أن التلاعبات و التجاوزات المخالفة للقانون تحد إلى مدى بعید من استخدام العقار كأداة 

  .للتنمیة الوطنیة

لهذا یجب وضع المزید من الأحكام الردعیة للحفاظ على العقار في الجزائر و تمكینه من القیام و 

بدوره في دفع الاستثمار الوطني، و بالتالي تحقیق السیاسة التنمویة بشكل عام، خاصة بعدما أصبح یعول 

الیة التي تسبب على دور العقار في تحقیق النمو الاقتصادي كبدیل للمحروقات على ضوء الأزمة الح

. فیها انهیار أسعار النفط

و قد أبدت السلطات السیاسیة في الجزائر رغبة كبیرة في تطویر القطاع الصناعي، و ذلك لن 

یكون إلا بالاهتمام بالعقار الصناعي حتى یلعب الدور المنوط به في دفع عجلة الاستثمار الوطني 

خصوص في هذه الفترة التي یعرف فیها المصدر الأول بالوتیرة التي تحقق الانتعاش الاقتصادي و بال

  .للخزینة العمومیة في الجزائر انتكاسة حقیقیة بعد الهبوط الكبیر لأسعار البترول

على هذا بات من الضروري تحویل الوجهة للاستثمار في مجال العقارات و بالخصوص العقارات 

الصناعي، و في هذا الشأن یجب أن تحقق الصناعیة التي تعتبر الفضاء الأساسي لممارسة النشاط

  .التسهیلات المقدمة بخصوصه دفعا حقیقیا للنمو الاقتصادي و لیس هدرا للأملاك الخاصة للدولة

  :و من هنا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

  ؟عملیة الاستثمار في الجزائرعلىتنظیم و تسییر العقار الصناعيكیف یؤثر

  :الیة نقترح معالجة أفكار هذا الموضوع بناء على المحورین التالیینو للإجابة على هذه الإشك
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.یتعلق الأول بتحدید وضعیة العقارات الصناعیة و الثاني بتنظیمها و تسییرها في التشریع الجزائري

أما المحور الثاني، فهو یتعلق بتحدید أسلوب التسییر الذي یجعل من العقار الصناعي محفزا للاستثمار 

.الوطني

  الاستثمارعملیة الجزائر على العقار الصناعي في أثر صعوبة تحدید -2

، و ذلك على الرغم من "المناطق الصناعیة"لم یعرف المشرع الجزائري ما یقصده من وراء عبارة 

النصوص القانونیة و التنظیمیة الصادرة بشأنها، و التي اكتفت بتحدید وضعها القانوني، و وضع شروط 

غلالها و تسییرها،  و كل  الدراسات الواردة في هذا الشأن تؤكد  وجود قصور في كل من و آلیات است

الناحیتین التشریعیة و الفقهیة في تعریف العقار الصناعي، باستثناء بعض المحاولات المتواضعة من 

    1.طرف بعض الباحثین

ئري من خلال تحدید تطوره على ذلك یتعین علینا تحدید مفهوم العقار الصناعي في التشریع الجزا

  .التاریخي، ثم تحدید أنواعه و مكوناته

  وضع العقار الصناعي في التشریع الجزائري-1.2

رغم تجاهل المشرع الجزائري لوضع تعریف دقیق للعقار الصناعي، إلا أن القراءة المعمقة 

لنا بالاجتهاد لجمع العناصر للنصوص القانونیة و التنظیمیة التي تشیر إلیه من قریب أو من بعید تسمح 

التي تمكننا من وضع تعریف له، كما یتعین علینا لنفس الغایة دراسة تطور السیاسة العقاریة في المجال 

  .الصناعي في الجزائر

  العناصر المكونة للعقار الصناعي في النصوص القانونیة الجزائریة- 1.2.1

صها الدولة و توجهها للاستثمار، و كل ما یتمثل العقار الصناعي في مختلف الأراضي التي تخص

اتصل بها وما رصد لخدمتها، بما في ذلك ما تبقى من المؤسسات العمومیة بعد حلها وما زاد عن حاجتها 

  2. من أصول   والتي كانت تمتلكها أثناء ممارسة نشاطها و إنتاجها للسلع

باشرة بموضوع العقار الصناعي، و بالرجوع إلى مجموعة من النصوص القانونیة ذات الصلة الم

نلاحظ بأنها تكتفي فقط بإدراج النقاط التي جاءت لتنظیمها من دون عناء السعي لوضع تعریف محدد له،   

  3: و علیه نستشهد ببعضها كما یلي

المناطق "المتضمن التوجیه العقاري المعدل و المتمم نص فقط على 90/25القانون رقم - 

     منه في إطار إدماجها في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة، من دون أن یحددها 86في المادة " الصناعیة

أو یعرفها أو یبرز سماتها و أهمیتها، و لا یعدو مضمون هذه المادة مجرد أحكاما انتقالیة للأمر رقم 

  . المتضمن الاحتیاطات العقاریة1974فبرایر  20المؤرخ في 74/26

  شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاكالذي یحدد08/04الأمر - 

الصادر في نفس06/11الذي ألغى أمر رقم (الخاصة بالدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة 

دولةـــــلاك الخاصة بالـــابعة للأمـــ، یعرف العقار الصناعي بصفة ضمنیة تحت اسم الأراضي الت)الشأن
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جاز مشاریع استثماریة، و بصفة سلبیة تعتمد على أسلوب الاستثناء، حیث یعتبرها كل و الموجهة لإن

منه و التي تشمل الأراضي الفلاحیة، الأراضي 2أرض تخرج عن القائمة التي أوردها في المادة 

المتواجدة داخل المساحات المنجمیة، الأراضي  الواقعة داخل مساحات البحث و استغلال المحروقات، 

  . طع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة، الأراضي الواقعة داخل محیطات المواقع الأثریة و الثقافیةالق

منه على الأملاك الخاصة 159المتضمن قانون البلدیة نص في المادة 11/10القانون رقم - 

العقارات الأخرى للبلدیة  لم یدرج العقار الصناعي في التعداد الذي أورده فیها كما فعل مع باقي أنواع

منه تنص على 111مثل العقارات السكنیة و المهنیة و التجاریة و الحرفیة، على الرغم من أن المادة 

ضرورة بعث تنمیة النشاطات الاقتصادیة و اتخاذ تدابیر تشجیع الاستثمار، و لكن من دون أن توضح 

  .دور العقار الصناعي الذي تملكه البلدیة في ذلك

منه النص على دور الولایة في 82المتضمن قانون الولایة تضمنت المادة 12/07م القانون رق- 

تحدید المناطق الصناعیة الجدیدة و تأهیل المناطق الموجودة و اتخاذ مختلف التدابیر التي تشجع التنمیة 

من 83و18و 80الاقتصادیة و التسهیلات التي تضمن تحفیز الاستثمار، تطبیقا لما جاء في المواد 

نفس القانون، و في الوقت الذي تجاهل قانون البلدیة العقار الصناعي بصفة صریحة، تناوله قانون 

  .الولایة، و لكن من دون تعریفه أو تحدیده

المتعلق بترقیة الاستثمار تناول العقار الصناعي بصفة ضمنیة من دون أن 16/09القانون رقم - 

        یث عنه جاء في إطار الامتیازات الممنوحة للمستثمرین یشیر إلیه بصفة صریحة، حیث أن الحد

الأملاك الوطنیة المتضمنة حق "و التي تعفیها من جملة من الالتزامات المالیة، و وردت تحت اسم 

  .و غیرها من المواد الأخرى14و 13، 12الامتیاز لإنجاز مشاریع استثماریة في المواد 

یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 09/152المرسوم التنفیذي رقم - 

المناطق الصناعیة "للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، و قد ورد النص على 

  .منه7في المادة " و مناطق النشاط

ط العقاري الذي یتضمن إنشاء وكالة الوطنیة للوساطة و الضب07/119المرسوم التنفیذي رقم - 

و التي یقصد منها العقار " العقار الاقتصادي"عبارة 6ویحدد قانونها الأساسي، و قد ورد في المادة 

وقه الاقتصادي، من دون إیراد تعریف أو شرح لمضمون ــالة تنظیم ســـذه الوكـــتولى هـــي تـــاعي التــالصن

  .هذه العقارات

لم یهتم بتعریف العقار الصناعي، و اكتفى فقط  بإدراجها و بهذا یتبین لنا بأن المشرع الجزائري 

ضمن المناطق و الأراضي المقامة خصیصا من أجل احتواء المشاریع الاقتصادیة الصناعیة، التي یتم 

  تحدیدها مسبقا من قبل السلطات المحلیة في إطار استعمال أدوات التهیئة العمرانیة المنصوص علیها في

  .التنظیمیةالنصوص القانونیة و 

  غیر أنه انطلاقا من كل هذه النصوص القانونیة و التنظیمیة یمكننا تعریف العقار الصناعي على
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بها اتصال قرار وثبات وما رصد لخدمة العقار بما فیها الأصول مجموع الأراضي وكل ما اتصل"أنه 

ة، والأصول العقاریة الفائضةالتابعة للمؤسسات العمومیة المحلactifs résiduels)(العقاریة المتبقیة

(actifs excédentaire التي تملكها أو تحوزها المؤسسات العمومیة في حالة نشاط الموجهة لإنتاج

و هذا ما یزید من صعوبة تحدیدیه " طریق تحویل مواد أولیة أو استخدام مواد شبه مصنعةالسلع عن

  4. بشكل دقیق

أو تنظیمي خاص بالعقار الصناعي رغم الأهمیة و الملاحظ بشدة هو عدم تخصیص نص قانوني

الكبرى التي یمثلها، و فضل المشرع الجزائري توزیع أحكامه على نصوص متعددة في إطار مواضیع 

، و هذا ما زاد من المسألة تعقیدا، فالعقار یشكل عام في "الأراضي الموجه للاستثمار"مختلفة على غرار 

دا و نفس الشيء ینطبق على العقار  الصناعي، لذلك یعتبر جمع الجزائر یشكل موضوعا شائكا و معق

  .الأحكام التي تنظمه في نص واحد جزء من الحل لهذا الإشكال

  مكونات العقار الصناعي في الجزائر- 2.2.1

لم تعطینا النصوص القانونیة و التنظیمیة المنظمة للعقار الصناعي في الجزائر تعریفا واضحا له، 

بعض المؤشرات المبعثرة في مجموعة من النصوص، و لهذا یتعین علینا البحث عن و اكتفت بوضع 

سبل أخرى لتدارك هذا النقص، و لعل حصر العناصر التي تتكون منها العقارات الصناعیة یفیدنا في 

تحقیق هذا الغرض، و علیه یمكننا استنتاج مجمل العناصر المكونة للعقار الصناعي انطلاقا من 

ا حصرها ـــار الاقتصادي، و التي یمكننــــال الاستثمــــم مجـــــة التي تنظـــونیة و التنظیمیـــانـــلقوص اــالنص

  :ا یليــفیم

المناطق الصناعیة، و هي تمثل أبرز عنصر في مكونات العقار الصناعي في الجزائر، و یعتبر -

علق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة والمت1973فیفري 28المؤرخ في 73/45المرسوم التنفیذي رقم 

منطقة صناعیة على مستوى 85المناطق الصناعیة، أول نص یتناول هذا الموضوع، حیث تم إحداث 

إقلیم البلدیات والولایات وعبر كامل التراب الوطني، و كلفت اللجنة الاستشاریة المشار إلیها في ذات 

المتعلقة بتهیئة المناطق على كافة التراب الوطني، منه بجمع كل المعلومات02المرسوم  طبقا للمادة 

وذلك لترقیتها تدعیما للاستثمار الوطني،  و على هذا تعتبر المناطق الصناعیة التي تحتوي على 

نشاطات  اقتصادیة ذات طابع صناعي لتحقیق منفعة محلیة أو نشاطات متعددة الاختصاصات أو 

  5.وزارات متعددتحقیق منفعة وطنیة شرط أن تكون تابعة ل

) التابعة للأملاك الخاصة بالدولة(و المناطق الصناعیة المكونة للعقار الصناعي هي تلك المواقع العقاریة 

  .الموجیة خصیصا لاستقبال نشاطات صناعیة تتماشى مع حاجات المتعاملین و المستثمرین

تقطاب صناعات صغیرة          مناطق النشاط هي عبارة عن مناطق صغیرة المساحة و الحجم انشأت لاس- 

و متوسطة ذات طابع محلي كنشاط إنتاج السلع و الخدمات، و هي مناطق یتم إنشاؤها بمبادرة من 

السالف الذكر، حیث 74/26:السلطات المحلیة، بموجب القرارات التي اتخذت في إطار تطبیق الأمر رقم
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هكتار، غیر أنها 7500: جمالیة تقدر بـولایة بمساحة إ46منطقة نشاط على مستوى 449تم إنشاء 

  6.تفتقر إلى التهیئة اللازمة

الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة، و نقصد بها أولا مجمل الأملاك العقاریة - 

2مادة المتبقیة  التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلـة و غیر المستقلة المحلة المتوفرة، طبقا لما جاء في ال

المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات 09/153من المرسوم التنفیذي رقم 

العقاریة التي لم یتم التصرف فیها بالتنازل أي العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة، و هي الأملاك

نیا الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات تصفیة المؤسسة العمومیة، و ثاما تبقى من العقار الصناعي بعد

من نفس 3العمومیة الاقتصادیة و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة طبقا للمادة 

المرسوم، و هي ما تمتلكه المؤسسة العمومیة من عقارات، لا تستعملها لكونها زائدة عن حاجاتها و التي 

  7. لم یتم تخصیصها أو تصفیتها

لخاصة و هي تتمثل في كل من مناطق مطلوب ترقیتها حسب المرسوم التشریعي المناطق ا- 

المتضمن 1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/322السابق الذكر والمرسوم التنفیذي 93/12

شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط حدودها والذي حدد شروط المناطق الخاصة وضبط حدوده 

ا في مجال التهیئة العمرانیة، و في مناطق التوسع الاقتصادي في إطار تطبیق القوانین المعمول به

الفضاءات أو الأراضي " السالف الذكر، و هي كل 93/12المستحدثة بموجب المرسوم التشریعي 

الجیواقتصادیة التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي متكاملة 

لبشریة أو الهیاكل القاعدیة، والتي یجب تجمیعها والرفع من وتزخر بطاقات من المواد الطبیعیة وا

8. إمكاناتها حتى تكون كفیلة بتسهیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات وتطویرها

المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، و تم النص علیها في الأمر رقم - 

ر، غیر أن تحدید وتنظیم استغلال هذه المناطق من الناحیة المتعلق بتطویر الاستثما01/03

المجلس الوطني " الجغرافیة وطبیعة العقارات الواقعة علیها قد ترك لصلاحیة هیئة عمومیة تسمى 

الذي یقوم بتحدیدها وتنظیمها على ضوء أهداف مخطط تهیئة الإقلیم طبقا للمادتین رقم " للاستثمار

  9. من نفس الأمر19و 18

المناطق الحرة و هي مناطق مضبوطة المساحة، وتدخل في إطار الأملاك الوطنیة العمومیة للدولة 

وتمارس علیها أنشطة صناعیة وخدماتیة وتجاریة، طبقا للشروط المقررة قانوناً ووفقاً لأحكام المرسوم  

ث المناطق الحرة والمتضمن المناطق الحرة، وتحد1994أكتوبر 17المؤرخ في 320/ 94التنفیذي رقم 

بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة وبناء على اقتراح من وزیر المالیة باعتباره المسؤول 

الأول عن الأملاك الوطنیة للدولة، ویتم تحدید الأنشطة وموقعها الجغرافي وحدودها وقوامها ومساحتها، 

كن أن یشمل العقار الذي یقع علیه أساس وعند الاقتضاء تحدد الأنشطة التي یسمح أن تمارس فیها، ویم
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أو یقع بالقرب من مطار أو میناء أو منطقة صناعیة أذا كان المنطقة على مطار أو ملك وطني مینائي،

  10. نشاطها صناعي

  التطور التاریخي للعقار الصناعي في النصوص القانونیة الجزائریة -2.2

ى المتعلقة بالاقتصاد الوطني بالمراحل التي طبعت یرتبط النظام العقاري كغیره من الأنظمة الأخر 

التحول الذي حصل في الجزائر في هذا المجال، و على هذا یمكن تقسیمها إلى مرحلتین مرحلة 

  .الاشتراكیة و مرحلة الانفتـاح الاقتصادي

  العقار الصناعي في المرحلة الاشتراكیة- 1.2.2

     لمعاملات المتعلقة بالعقارات مهما كان نوعها،تمیزت هذه المرحلة باحتكار الدولة  لمختلف ا

السالف الذكر و المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیة، للبلدیات 74/26و قد منح الأمر رقم 

احتكار جمیع الأراضي العامة والخاصة، التي أصبحت تتصرف فیها، و في هذا المجال اتبعت سیاسة 

قبة و منها التي كانت متزامنة و هي تتمثل في كل من المخطط الوطني المخططات منها التي كانت متعا

للتهیئة العمرانیة، المخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة، مخطط التهیئة للولایة، مخطط العمران الموجه، 

  11. مخطط العمران المؤقت، مخطط التحدیث العمراني

عمومیة اجتماعیة ومكافحة الفوضى و وكان الهدف من ذلك هو تطویر البلدیات بتوفیر تجهیزات 

  12. المضاربة في العقارات

1973فیفري 18المؤرخ في 73/45وكان أول نص تولى تنظیم العقار الصناعي هو الأمر رقم 

، وكذا المراسیم التنفیذیة اللاحقة له "بالمناطق الصناعیة"المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لإنشاء ما یسمى 

84/55وإدارة وتسییر المناطق الصناعیة و التي تتمثل في المرسوم التنفیذي رقم التي تضمنت تهیئة 

المتضمن تنظیم 84/56المتضمن إدارة المناطق الصناعیة، والمرسوم 03/03/1984المؤرخ في 

المتضمن دفتر الشروط 05/03/1984مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة، والقرار الوزاري المشترك في 

  13.  متعلق بإدارتهاالنموذجي ال

و قد نظم المشرع استغلال العقار الصناعي حسب المناطق و أهمیته و أولویاتها بشروط قانونیة 

وإداریة تختلف باختلاف المنطقة والنشاطات الاستثماریة المراد انجازها، و ترتبط مباشرة بالعقار الصناعي 

  14.  في حد ذاته وبمستغل هذا العقار من جهة ثانیة

أن العقار الصناعي لم یقم بالدور الاقتصادي الذي ینتظر منه لعدة أسباب منها الأزمة غیر

12المؤرخ في 88/01، و حتى بعد صدور القانون رقم 1986الاقتصادیة التي عرفته الجزائر سنة 

من المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، لم یتمكن العقار الصناعي في الجزائر1988ینایر

التخلص من تبعات النظام الاشتراكي في ظل ما ترتب عن مفهوم الأصول العقاریة المتبقیة، حیث 

أصبحت هذه المناطق غیر كافیة للنهوض بالاقتصاد الوطني، و استمر ذلك إلى غایة صدور دستور 

  .و ما تبعه من إصلاحات1989
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و آفاق الاستثمار  و متطلبات النمو و العقار الصناعي في الحقبة الاشتراكیة لم یستجب لتطلعات

الاقتصادي، لاسیما بعد فشل مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة في تسییر واستیعاب مشاكل العقار 

الصناعي وهو ما أدى بالسلطات العمومیة المعنیة إلى محاولة إیجاد آلیة قانونیة لتنظیم أحسن لهذه 

  15. المواقع واستغلالها استغلالا اقتصادیا رشیدا

  مرحلة الانفتاح الاقتصادي- 2.2.2

العدید من الاصلاحات في كل المجالات، و منها المجال 1989صاحب التعدیل الدستوري لسنة 

الاقتصادي، حیث تغیرت الإیدیولوجیة الاقتصادیة للدولة بشكل كلي، فانتقلت الجزائر من نظام 

لدولة یدها احتكار المشاریع الاستثماریة فاتحة الاقتصادي الموجه إلى نظام الاقتصاد الحر، أین رفعت ا

المجال للمستثمرین الخواص على المستویین الوطني و الدولي، بفضل التسهیلات و الامتیازات التي 

  . أقرتها لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة و استقطاب و استغلال رؤوس الأموال الوطنیة

تي تحكم المجال الصناعي و الاستثمار الوطني، و على كان لابد من تغییر المنظومة القانونیة ال

لأن المنظومة القانونیة السابقة لم تعد بإمكانها تلبیة متطلعات المستثمرین للحصول على المواقع العقاریة 

بعد ظهور القطاع الصناعي الخاص إلى جانب القطاع الصناعي العام، و هذا في ظل السعي وراء 

  16. التنویع في الاستثمار

ما أدى بالمشرع إلى محاولة إیجاد آلیة قانونیة لتنظیم أحسن لهذه المواقع واستغلالها استغلالا هذا 

المتضمن 1993أكتوبر 17المؤرخ في 93/12اقتصادیا رشیداً، حیث أصدر المرسوم التشریعي رقم 

سع من الناحیة ترقیة الاستثمار، والذي جاء بتنظیم خاص بالاستثمار في میدان العقار الصناعي بشكل أو 

والتي رسمت 1994القانونیة، ومن حیث الأهداف الاقتصادیة وذلك عبر مراسیم تنفیذیة صادرة سنة 

  17.  صدور هذه المناطق

المؤرخ 01/16واستمر الوضع على هذا الحال في الاستثمار الصناعي إلى غایة صدور قانون 

المتعلق 01/04یر الاستثمار والأمرالمتعلق بتطو 01/03والمصادق للأمر 2001أكتوبر 21في 

خوصصتها والذي نظم حدود استغلال العقار الصناعي سیرها وبتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و

المتضمن كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 08/04حسب مفهوم جدید، وكذا الأمر رقم 

152/ 09ستثماریة، وصدور المرسوم التنفیذي الموجهة لإنجاز مشاریع اللأملاك الخاصة للدولة و

الموجهة لإنجاز مشاریع المتعلق بمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة و

كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة المحدد لشروط و09/153استثماریة والمرسوم التنفیذي 

غیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و

اقتصر فقط على التنازل و2008تسییرها، حیث الغي المشرع الجزائري بعد سنة العمومیة الاقتصادیة و

من الامتیاز بالمزاد العلني أو منح الامتیاز بالتراضي لغلق الباب على المستثمرین الوهمیین الذین 

  2011على العقار لاكتسابه فقط، لتقوم الحكومة في قانون المالیة التكمیلي لسنة یطمعون في الحصول
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  18.بإلغاء الامتیاز بالمزاد العلني و الاكتفاء بالامتیاز بالتراضي

و بهذا نلاحظ تطبیق سیاستین مختلف على العقار الصناعي، حیث خضع للمبادئ الاشتراكیة من 

یعبر عن نفسه و هو یقدس الملكیة الجماعیة في " الاشتراكیة"، و مصطلح 1989إلى سنة 1962سنة 

كل المجالات لاسیما المجال الصناعي بما في ذلك العقارات الصناعیة، بینما میز الطابع المكرس للملكیة 

الفردیة  في ظل مبادئ السوق الحرة المرحلة الموالیة، و كان الأمر مبالغ فیه إلى حد ما، حیث عم عدم 

في النصوص القانونیة المنظمة للعقار الصناعي، و هذ ما انجر عن نظام منح هذه العقارات الاستقرار 

الذي یصادف صدور 1993التي كانت تتأرجح بین الامتیاز و الامتیاز القابل للتحول إلى تنازل، فمنذ 

من سنة و، 2001إلى سنة 1993أول قانون متعلق بالاستثمار انتهج أسلوب التنازل مرتین، من سنة 

، و التساؤل المطروح لماذا رجعت الحكومة في الجزائر إلى التنازل عن العقارات 2008إلى سنة 2006

الصناعیة بعد أن ألغته؟ ویمكننا الاجتهاد في هذه المسألة، حیث أن التحریات حول هذا الموضوع أكدت 

ك لم یطرح التنازل إشكالا في تلك أن العرض كان في الفترة التي سمح فیها بالتنازل أكثر من الطلب، لذل

  .الآونة كما طرحه من بعد

، الذي ربط ملف العقار    محمد حجازىوجدنا الإجابة على هذ التساؤل في تحلیل رائع للأستاذ 

بالاعتبارات السیاسیة و الذاتیة أكثر من الاعتبارات الاقتصادیة و الموضوعیة، حیث أنه رغم أن الأطر 

التسهیلات الممنوحة للمستثمرین إلا أن الواقع كان دوما یخالف هذه الأطر القانونیة،    القانونیة ركزت على 

و على سبیل المثال، فإن مناطق النشاط الصناعي التي یتم إنجازها من قبل الجماعات المحلیة تبدوا 

ات بعیدة جدا عن المواصفات و عن أدنى المقاییس الخاصة بظروف الاستثمار، بل تم تحویل مساح

عدیدة لصالح مشاریع إنجاز سكنات و عقارات تجاریة، حیث شهدت الكثیر من المناطق التي أقامتها 

على الرغم من دفع المستحقات من قبل )المعدل90/25قبل صدور قانون التوجیه العقاري رقم (البلدیات 

للاستغلال، خاصة في المستثمرین المستفیدین منها، ضف إلى ذلك التناقص المستمر للمساحات القابلة 

     محیط المدن الكبرى شمال البلاد، وفي المقابل ظلّت عقارات عدد من الشركات التي أوقفت نشاطها، 

نهائیا بسبب الإفلاس أو لسبب آخر، غیر مستغلة لسنوات، وبقي الغموض یكتنف أو التي تمّ حلها

ف عنه تقریر خاص للوكالة الوطنیة مسألة تسییر العقار في مجال یخضع لمضاربات عدیدة ، كما كش

1975لتهیئة الإقلیم، فالمناطق الصناعیة التي یتم إنشاؤها وتسییرها بمقتضى منشور وزراي صادر عام 

  19.كانت تخضع لإجراءات محددة وواضحة نظریا

و ما یمكنا استخلاصه هو  أن العقار الصناعي في الجزائر یفتقر للتعریف القانوني، و هذا ما 

       ارض مع الأهمیة الكبیرة التي یتمتع بها كأداة أساسیة في ترقیة الاستثمار و التنمیة الاقتصادیة، یتع

و غالبا ما كان المشرع أو السلطة التنفیذیة یشیران إلیه تحت أطر أخرى، و ربما هذا ما أثر على دوره 

تعدد النصوص القانونیة و التنظیمیة الاقتصادي، فكلما كانت المسائل محددة كلما بلغت أهدافها، كما أن 
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ات ــتلاعبـــد من الــاب للعدیــح البـــا فتــوضوع، ممــوض هذا المـــاعي زادت من غمــار الصنــمة للعقــالمنظ

  .ي هذا المجالـــف

  أثر عدم الثبات في تنظیم و تسییر العقار الصناعي في الجزائر على الاستثمار- 3

یز العقار الصناعي من الدور الذي یلعبه كمحفز للاستثمار و كأداة تنبثق الأهمیة التي تم

اقتصادیة لتحقیق الترقیة و النمو، و هذه المسألة نسبیة إلى حد ما، و لا یمكننا الجزم على تجسیدها من 

عدمه إلا من خلال التطرق إلى الدور الذي تلعبه آلیات تنظیم العقار الصناعي و أجهزة تسییره في 

  .   لتنمیة الاقتصادیةتحقیق ا

  وضع عقد الامتیاز في تنظیم العقار الصناعي-1.3

نظرا للأهمیة البالغة للعقار الصناعي في تنمیة الاستثمار الوطني، كان لابد من التفكیر في آلیة 

قانونیة فعالة لتنظیمه، و قد اختار المشرع الجزائري أسلوب عقد الامتیاز لذلك، و هذا في كلا المرحلتین

سواء في ظل تطبیق السیاسة الاقتصاد الاشتراكي أو في ظل تطبیق سیاسة الاقتصاد الحر، غیر أن هذا 

الامتیاز بحد ذاته عرف العدید من التحولات، فتارة تصحبه إمكانیة التنازل، و تارة أخرى تبقى الدولة 

تي انتقلت ملكیتها إلى صاحیة الملكیة لهذا النوع من العقارات، من دون أثر رجعي على العقارات ال

  .المستثمرین المستفیدین منها في إطار عقد الامتیاز

و على هذا سنتطرق إلى التحولات التي عرفها مضمون عقد الامتیاز في الجزائر من خلال عرض 

  .أسباب اختیار هذا العقد في منح العقارات الصناعیة، و إلى تأثیر أهم ممیزاته في ذلك

و قبل الولوج في هذا الموضوع یتعین علینا تحدید العقارات الصناعیة المعنیة بعقد الامتیاز، و هي 

المناطق الصناعیة و مناطق النشاط، حیث یخرج من هذا المفهوم الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات 

  .  عمومیة الاقتصادیةالعمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات ال

  أسباب الأخذ بعقد الامتیاز و أثرها في تنظیم العقار الصناعي- 1.1.3

تدخل العقارات الصناعیة ضمن الأملاك خاصة التابعة للدولة، و ما یمیز هذا النوع من الأملاك 

           هو قابلیة التصرف فیها، مع ضرورة التقید بأقصى الشروط التي تضمن حمایتها من التلاعب 

و  الاستیلاء، لاسیما أن العقار الصناعي یمثل ثروة غیر متجددة و منحها یشكل تجمیدا لهذه الثروة 

  .طوال فترة الاستثمار

و لهذا یجب التفكیر في أفضل أسلوب في منحه للمستثمرین لضمان استفادة ثلاثیة البعاد یحافظ 

  .ن فعالیة الاستثمارمن خلالها على أملاك الدولة و حقوق المستثمر و ضما

و في البدایة اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب التنازل أو عقد البیع بالتراضي بموجب الأمر رقم 

السالف الذكر و هذا ما نصت علیه أیضا النصوص القانونیة و التنظیمیة الصادرة بعده في نفس 73/45

وال و ـــل الأمــدولة على كــواذ الـــرا لاستحــارات نظـــتثمة الاســـترة هو قلــــا یمیز هذه الفـــة، و مـــالمرحل

  .ائل الإنتاجــــوس
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على 23السالف الذكر حیث نصت المادة رقم 93/12و بعدها جاء المرسوم التشریعي رقم 

إمكانیة منح جزء من الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة في إطار عقد الامتیاز لإنجاز مشاریع 

من المرسوم 5اریة في المناطق الخاصة بشروط تصل إلى الدینار الرمزي، كما نصت المادة رقم استثم

) 20(، المتعلق بدفتر الشروط على أن الامتیاز قد یمنح لمدة تتراوح بین عشرین 94/322التنفیذي رقم 

ة على أنه العقد الذي سنة تبعا لأهمیة الاستثمار، و قد عرفته الفقرة الأولى من نفس الماد) 40(و أربعین 

تخول بموجبه الدولة مدة معینة حق الانتفاع بقطعة أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة شخصا طبیعیا 

أو معنویا یخضع للقانون الخاص مقیم أو غیر مقیم أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة لتستعمل تلك الأرض 

  20.  أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة

المتعلق بدفتر الشروط بالتراضي أنه عقد یمنح صاحبه 07/121ن المرسوم التنفیذي رقم مع أ

  21.الحق في الانتفاع في قطعة أرضیة تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة لاستغلالها في مشروع استثماري

08/04و استمر العمل بأسلوب الامتیاز و أسلوب البیع بالتراضي إلى غایة صدور الأمر رقم 

منه 4متعلق بمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي جاء في المادة رقم ال

سنة، و بذلك ألغى ) 99(سنة قد تمتد إلى تسعة و تسعون ) 33(على منح الامتیاز لمدة ثلاثة و ثلاثون 

الشروط و السالف ذكره المتعلق بدفتر09/152التنازل بصفة كلیة، و جاء بعده المرسوم التنفیذي رقم 

  22.  لیعطینا تعریفا أكثر وضوحا، حیث أنه اعتبر عقد الامتیاز  اتفاق بین الدولة و المستثمر

و بهذا یمثل أسلوب الامتیاز الأسلوب الأمثل لتسییر العقارات الموجهة للاستثمار، لأنه یجلب 

في تحكمها في العقد لأنه یدخل في المستثمر بمزایاه، و یحفظ حق الدولة في ملكیة هذه الأراضي، و 

إطار عقود الإذعان، غیر أن التحول الذي عرفه هذا العقد من حین لآخر فرض نوعا من الاضطراب في 

  .1993الذي كان مقررا منذ 2008تسییر العقار الصناعي، لاسیما بعد إلغاء التنازل سنة 

       أحیانا یؤخذ بالمزاد العلنيو من جانب آخر ، نسجل تحولا على مستوى أسلوب الامتیاز، ف

و البیع بالتراضي معا، و أحیانا أخرى یؤخذ بالتراضي فقط، و هذا ما یعد إجحافا في حق الخزینة 

العمومیة لما یضمنه المزاد العلني من مباغ قد تناسب أهمیة العقار الصناعي و قیمته، و إجحافا في حق 

  .مشاریع الاستثماریةالشفافیة و المساواة في الاستفادة من ال

و على هذا نحاول في الفرع الموالي إبراز ممیزات عقد الامتیاز التي تجعل منه أفضل أسلوب 

  .لتنظیم العقار الصناعي

  ممیزات عقد الامتیاز و أثرها في تنظیم العقار الصناعي- 2.1.3

ر، و قد نتساءل عن السالف الذك08/04من الأمر 2یجد عقد الامتیاز أساسه القانون في المادة 

السبب في التأرجح بین الامتیاز بالتنازل و الامتیاز من دون تنازل، و لعل الإجابة  علیه تخضع 

للحسابات السیاسیة للحكومة، و على أرض الواقع لم نجد من جواب سوى استفادة مجموعة و حرمان 
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ذا التساؤل، و تتمثل هذه مجموعة أخرى، كما أن ممیزات هذا العقد یمكنها أن تجیب عن جزء من ه

  :.الممیزات فیما یلي

عقد الامتیاز في استغلال العقارات الصناعیة هو عقد إداري لأن أحد أطرافه إداریة عمومیة - 

      منه10السالف الذكر حیث جاء في المادة 08/04تتمثل في مدیریة املاك الدولة، طبقا للأمر رقمـ 

انة لحقوق الإدارة التي تسیر ــذا ما یعد ضمــ، و ه"بعقد إداري"از یكرس ــارة أن الامتیــح العبــو بصری

  .الشؤون العمومیة

و ذلك في ظل آخر تشریع ( سنة قابل للتجدید مرتین) 33(هو عقد محدد المدة بثلاثة و ثلاثون - 

مدة ، و هذا ما یضمن حرص المستثمر على إنجاز مشروعه، لاسیما و أن تجدید )ینظم هذه المسألة

  23.العقد مرتبطة بالتقدم في إنجاز المشروع و تحقیق أهدافه

بامتیازات السلطة العامة ) مدیریة أملاك الدولة(هو عقد إذعان تتمتع فیه الإدارة المتعاقدة- 

كتعدیل العقد و فسخه أو إلغائه، و الطرف المتعاقد ملزم بقبول العقد دون مناقشته أو تغییره وفقا لدفتر 

  .  جي، مما یضمن تحقیق السیاسة الاقتصادیة للدولةشروط نموذ

     كان یبرم عن طریق المزاد العلني2011عقد یبرم على أساس التراضي، رغم أنه قبل سنة - 

  .و التراضي معا

عقد الامتیاز في العقار الصناعي من نوع خاص لأنه لا ینصب على مرفق عمومي و إنما - 

       اصة بالدولة، یمنح لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء على ملك عقاري تابع لملاك الخ

  24. و رخصة التجزئة

كانت 2008عقد الامتیاز یكون مقابله إتاوة تنظمها النصوص القانونیة و التنظیمیة، فقبل سنة - 

في إطار تدفع إتاوة إیجاریة عن كل المدة المتبقیة لتنفیذ المشروع سنویا و مقدما و یمكن مراجعتها 

   التشریع المعمول به، أما بالنسبة لعقد الامتیاز المقرر بناء على اتفاقیة تربط المتعامل مع الدولة مباشرة 

و لیس عن طرین دفتر الشروط، فإن تحدید ثمن الامتیاز یكون بالدینار الرمزي طوال مدة الاتفاقیة، أما 

التجاریة النفعیة للعقار، و ذلك حسب نسب فقد أصبحت تدفع على دفعات من مبلغ القیمة 2008بعد 

  . مؤویة تتناسب مع تقدم مشروع الاستثمار

عقد الامتیاز یرتب حقوقا عینیة على العقار الصناعي لفائدة المستثمر، تمكنه من رهنه - 

  .للحصوص على قروض بنكیة تمول مشروع الاستثمار

لعقار الصناعي كما یمكنه التنازل عنه، یمكن للمشرع الإبقاء على ملكیة الدولة لهو عقد مرن،- 

  .1973سنة هو هذا ما عرفه الوضع غیر المستقر في الجزائر منذ صدور أول نص ینظم

فهل هذه الممیزات یمكنها أن تحقق الترقیة في مجال الاستثمارات؟ في الحقیقة لم تمكننا هذه 

وز العدید من الظواهر الغریبة، حیث الممیزات من الإجابة على هذا السؤال، بل على العكس لاحظنا بر 

دینار جزائري، فالعقار ) 0(وجدنا بأن العدید من المستثمرین یتقدمون بمشروع استثماري و لدیهم صفر 
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تمنحه الدولة و المنشآت و المادة الأولیة تمولها القروض البنكیة، كما أن التنازل الذي طبق لمدة زمنیة 

ة غیر متجددة و حوله إلى مجال للمضاربة، كما تغیرت وجهة استنزف العقار الصناعي لكونه ثرو 

استعمال العدید من العقارات المتنازل عنها لتحول إلى عقارات سكنیة و تجاریة، لاسیما تلك التي أدخلت 

في مناطق التوسع العمراني بحكم المخططات العمرانیة، كما أن الإتاوة المفروضة لا تتماشى مع الآلیات 

ي تتطلبها مسألة تنویع موارد الخزینة العمومیة، و قد یبالغ أحیانا في تقییمها، لا سیما في ظل الجدیدة الت

  .الظروف الحالیة التي بعرفها الاقتصاد الوطني

  في الجزائر على الاستثمارأثر أجهزة تسییر العقار الصناعي-2.3

هو یشمل تهیئتها و إدارتها          یعد تسییر العقارات الصناعیة من أصعب المسائل و أكثرها تعقیدا و

و التصرف فیها، و هذا نظرا للحساسیة التي یفرزها لأنه موضوع متعدد الأبعاد، فهو یشكل حلقة مشتركة 

بین المستثمر و الخزینة العمومیة و السیاسة الاقتصادیة التي تطمح للنمو عن طریق تحفیز الاستثمار، 

.ن التذبذب، فتارة یمنح لمؤسسة و تارة لأخرىولم یسلم تسییر  العقار الصناعي م

كما أن الفترة التي عرفت فیها الجزائر الانفتاح الاقتصادي تم تحویل تسییر العقارات الصناعیة إلى 

  25. هیئات عمومیة أو وكالات محلیة للتسییر و التنظیم العقاریین

رار المكلفة بتسییر العقار و على هذا سنتطرق إلى الهیئات الاستشاریة و الهیئات صاحیة الق

  . الصناعي في الجزائر

  الأجهزة الاستشاریة- 1.2.3

نقصد بالأجهزة الاستشاریة تلك الهیئات التي تقدم أراء و تقاریرا حول العقارات الصناعیة في 

  :تحدیدها و كیفیة استغلالها و فعالیتها، و هي تتمثل فیما یلي

یر المكلف بترقیة الاستثمارات، و  یوضع تحت سلطة ینشأ لدى وز المجلس الوطني للاستثمار- 

، مهامه استشاریة تتمثل في اقتراح استراتیجیة )2008أصبح الوزیر الأول بعد (و رئاسة رئیس الحكومة

تطویر الاستثمار و أولویاتها، دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار ومقاییس تحدید المشاریع ذات 

اد الوطني الذي یوافق علیه، دراسة اقتراحات المزایا و التعدیلات الموجودة و قائمة الأهمیة بالنسبة للاقتص

السلع المستثناة من المزایا ومدى ملائمة التدابیر التحفیزیة مع التطورات الملحوظة، اقتراح التدابیر 

تقییم ستثمار،الضروریة لدعم الاستثمار و السعي إلى إنشاء مؤسسات و أدوات مالیة لتمویل و تشجیع الا

القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار، ضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها 

  26. من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار و ترقیته، معالجة كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار

أنشأت   بموجب   ضبط العقارلجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وو لدینا

      المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات07/120المرسوم التنفیذي رقم 

،  یتولى تسیرها المدیر 10/20و ضبط العقار و تشكیلها و سیرها، المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بتحدید استراتیجیة الاستثمار تمارس مهامها على مستوى الولایة،المكلف بالصناعة و ترقیة الاستثمارات
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و إنشاء بنك المعلومات حول القرض العقاري، مساعدة المستثمرین في تعیین الأراضي المناسبة 

بالترقیة العقاریة لتهیئة و تجهیز أراضي تكون موجیة للاستثمار، الخاصةللاستثمار، تشجیع المبادرات 

ومتابعة و مراقبة شروط سیر السوق العقاریةسییر الرشید للعقار الموجه  للاستثمار السعي للضبط والت

  27.مناطق صناعیة ومناطق نشاط جدیدةإنشاء و اقتراح،اهإنجاز المشاریع الاستثماریة وتقییم

في تقدیم الاستشارات لاسیما بعدما قلصت الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاريكما تساهم 

بالتحقیق لجمع المعلومات و إنجاز و 2008مها في إبرام عقود الامتیاز، حیث احتفظت منذ سنة مها

  . تهیئة المشاریع الجدیدة في المناطق الصناعیة و مناطق النشاط

  الأجهزة المقررة- 2.2.3

السالف الذكر، غیر أن سلبیات هذا 74/26تسییر المناطق الصناعیة طبقا للأمر البلدیاتتولت 

المؤرخ في 84/55لاحتكار استدعت التفكیر في أسالیب أخرى للتسییر، فحسب أحكام المرسوم رقم ا

مارس 05المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة، و كذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1984مارس 03

حددا كیفیة تسییر المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة فإنهما قد 1984

المناطق الصناعیة،  من خلال جملة من الأجهزة والمؤسسات تختلف باختلاف طبیعة النشاطات 

الممارسة فیها، حیث تتولى إدارة المناطق الصناعیة حسب المادة الأولى من نفس المرسوم وحسب 

  28:  الترتیب التالي

1983مارس 19المؤرخ في 83/200إما مؤسسة عمومیة اقتصادیة منشأة بموجب المرسوم - 

،     نشاطات ذات منفعة أو مصلحة عمومیة، وهذا عندما تكون المنطقة الصناعیة تحتوي على ما یلي

  .نشاطات ذات منفعة وطنیة ومتنوعة تابعة لوصایة وزارات مختلفةأو 

وي على یفیات التي تحدد بمرسوم عندما تكون المنطقة تحتالكإما مؤسسة اقتصادیة وهذا حسب - 

  .نشاطات ذات منفعة وطنیة أو نوعیة تابعة لسلطة رئاسیة واحدة

إما وحدة متخصصة تنشأ بموجب القانون وطبقا للتنظیمات المعمول بها، وهذا عندما تكون - 

كما هو الحال في قطاع ،المنطقة تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنیة وتابعة لمؤسسة واحدة

  .المحروقات

أن المناطق الصناعیة یتم إدارتها عن طریق مؤسسة عمومیة اقتصادیة تنشأ إما و من هنا یتضح ب

السابق الذكر، أو 1983مارس 19المؤرخ في 83/200بموجب قرار من الوالي تطبیقا لأحكام المرسوم 

والمتضمن تنظیم 1984مارس 03المؤرخ في 84/56بموجب مرسوم وهذا عملا بأحكام المرسوم 

  .لمناطق الصناعیة وعملهامؤسسات تسییر ا

غیر أن الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في التسعینات من القرن الماضي، فرض تغییر 

السالف الذكر 90/25أسلوب تسییر المناطق الصناعیة، حیث حول قانون التوجیه العقاري رقم 

  ، و تعد هذه الوكالةلعقاریینلوكالات محلیة للتسییر و التنظیم اصلاحیات تسییر المناطق الصناعیة 
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  .مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

المؤرخ في 07/119ولتسهیل إجراءات الحصول على العقار الصناعي، قرر المرسوم رقم 

المعدل والمتمم، إنشاء مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري  تحت تسمیة 23/04/2007

تحت وصایة الوزیر المكلف بالاستثمار و هو وزیر الصناعة اريالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العق

من ذات المرسوم التنفیذي، مهام  الوكالة و نصت 10إلى 3وترقیة الاستثمار، و حددت المواد من 

على أنه یمكن للوكالة أن تتولى مهمة التسییر والترقیة والوساطة، وضبط المحفظة العقاریة 3المادة 

  29.  اریع تنمویة، ووضع بنك معلومات حول الأصول العقاریةالمخصصة لإنجاز مش

التي حلت محل الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارو لدینا أیضا 

و هي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،  و حدد ،01/03بموجب الأمر رقم 

تجسید المشاریع صلاحیاتها المتمثلة في 06/356الذكر و المرسوم التنفیذي رقم كل من الأمر السالف

الاستثماریة وضمان ترقیة وتطویر الاستثمارات من خلال استقبال المستثمرین و إعلامهم ومنحهم مختلف 

  .الاستثمارالمزایا المرتبطة بالاستثمار مع مراقبة مدى تنفیذهم لالتزاماتهم إضافة إلى تسییر صندوق دعم 

دورا في العقار الصناعي بالترخیص بمنح عقد الامتیاز بالتراضي بموجب قرار، الواليكما یلعب 

باقتراح من لجنة المساعدة وترقیة الاستثمار والضبط العقاري، 08/04من الأمر رقم 5المادة بموجب

  . الضبط العقاريوذلك فیما یخص الأرضي التي تخرج من اختصاص الوكالة الوطنیة للوساطة و 

من 83دور بارز في تسییر العقار الصناعي طبق لما تنص علیه المادة و لمدیریة أملاك الدولة

المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة 12/427المرسوم التنفیذي رقم 

الدولة في جمیع عقود تسییر والتصرف للدولة  حیث تنمح للوزیر المكلف بالمالیة صلاحیة التصرف باسم

الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة، حیث یقوم الوز یر بتفویض للمدیر الولائي لأملاك الدولة 

على مستوى الولایة إدارة و تسییر تلك الأملاك وذلك بإعداد العقود الخاصة بها، وفیما یخص العقار 

بعقد إداري 4تكرس عقد الامتیاز المذكور في نص المادة 08/04من الأمر رقم 10الصناعي فالمادة 

  .  تعده إدارة أملاك الدولة

08/04من الأمر رقم 06دور في مجال العقار الصناعي حسب نص المادة ولمجلس الوزراء

  . من خلال منح الامتیاز عن طریق التراضي، بعد أن یكون المجلس الوطني للاستثمار قد قدم اقتراحه

من هنا یتبین لنا عدم استقرار المنظومة القانونیة المتعلقة بتحدید الأجهزة المكلفة بتسییر المناطق و 

الصناعیة، و السبب في ذلك یرجع إلى البحث في كل مرة على تفعیل هذه المناطق و محاولة تمكینها 

ارب الأجنبیة على غرار ، و هنا تجدر الاستفادة من التجمن لعب الدور المطلوب في التنمیة الاقتصادیة

الصین الذي عمد إلى تهیئة المناطق الصناعیة بصفة كلیة حسب نوع النشاط و توجیه النشاط 

  .  الاستثماري حسب التلاؤم بین المنطقة الصناعیة المهیئة و النشاط الاستثماري
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  :الخاتمة

أنها في الجزائر لم تعتبر المناطق الصناعیة وسیلة أساسیة للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة، غیر

تقدم بالدور المطلوب في ترقیة الاستثمارات، رغم تفطن السلطات إلى أهمیتها حیث عملت على إحاطته 

بترسانة من القواعد القانونیة، إلا أنها غالبا ما كانت تخلط بین الصلاحیات لاسیما تلك المتعلقة بالتسییر       

  .و التنظیم و الاستفادة

التسهیلات التي تقررها أحكام هذه القوانین في صالح التنمیة الاقتصادیة، و عوضا أن تكون 

أصبحت ضدها بسبب التراخي في تطبیق الرقابة على النشاطات الصناعیة المنجزة في هذه المناطق، 

فغالبا ما كانت تمنح الأراضي لمشاریع وهمیة، كما  أنه تم إعادة بیع الأراضي من طرف المستفیدین 

  .غیرت وجهتها الصناعیة إلى وجهات أخرىمنها، و ت

و و على هذا یجب الحرص على توجیه العقار الصناعي نحو إنجاز مشاریع استثماریة نافعة

  .   جدیة، مع تسلیط رقابة فعالة مدعمة بمختلف أنواع الجزاءات

البا ما ما یمكننا استخلاصه، هو أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا محددا للعقار الصناعي و غ

كان یعبر عنه بمصطلحات و عبارات أخرى كالعقار الاقتصادي أو العقار الموجه للاستثمار، و من 

جانب آخر أثر عدم الثبات الذي میز  تسییر و تنظیم العقار الصناعي على وتیرة النمو الاقتصادي 

ظیمیة الموجه لتأطیر المرجو من ترقیة الاستثمار، كما أن الكم الهائل من النصوص القانونیة و التن

  .استغلال العقار الصناعي زاد من هذه المسألة غموضا و تعقیدا

و للسماح للعقار الصناعي بالقیام بدوره في ترقیة الاستثمار یجب ضبط هذا المجال بنصوص 

محددة بدقة و ضمان استقرارها لمدة زمنیة معینة تسمح لها بنضج ثمارها، و لیس إصدار النصوص 

و العمل و التنظیمیة كلما تغیرت الحكومة لأن العبرة بالسیاسة المسطرة و لیس بالأشخاص، القانونیة 

على الاستفادة من التجارب الأجنبیة في هذا المجال و تغییر نمط التسییر و الاستغلال الذي فشل في 

  .الجزائرو بهذا الشكل یمكن حل جزء هام من إشكالیة العقار الصناعي في تحقیق أهداف الاستثمار، 
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  :الهوامش

منصور أسماء، عقد الامتیاز كوسیلة لاستغلال العقار الصناعي، رسالة ماجستیر، فرع قانون عقاري، كلیة -1

  .11، ص2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر

عي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصنا- 2

  . 21،ص 2016شعبة القانون الخاص، قسم القانون العقاري ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ،

  .و المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل و المتمم1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون رقم -3

الذي بحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2008أول سبتمبر المؤرخ في 08/04الأمر رقم -  

  .التابعة للأملاك الخاصة بالدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

، الذي بحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2006أوت  31مؤرخ في06/11القانون رقم -

  ).ملغى(الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةالتابعة للأملاك الخاصة بالدولة و 

  .متضمن قانون البلدیة2011یونیو 22مؤرخ في 11/10قانون رقم -

  .متضمن قانون الولایة2012فبرایر 21مؤرخ في 12/07قانون رقم -

  .یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت 3مؤرخ في 16/09قانون رقم -

، محدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على 2119ماي 12خ في مؤ ر   09/152مرسوم تنفیذي رقم -

  .الأراضي التابعة  للأملاك  الخاصة بالدولة         و الموجهة لإنجاز  مشاریع استثماریة

،متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 2117أفریل 12، مؤرخ في 17/119مرسوم تنفیذي رقم -

  .العقاري

ان، بن ددوش قماري نضرة، العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد، شتوان حن-4

، 15مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ــ الجزائر، العدد 

  .683،ص 2016جوان 

تعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة، والم1973فیفري 28المؤرخ في 45-73مرسوم رقم -5

  .1973مارس 9، مؤرخة في 20جریدة رسمیة عدد 

، رسالة )دراسة مقارنة(لعزیزي كریم ، التنظیم القانوني للمناطق الحرة في ظل قانون الاستثمار المقارن-6

  .14و 13و 12، ص 2001ئر،ماجستیر، فرع ادارة ومالیة ،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الجزا

الموجه للاستثمار في أي فعالیة في توفیر العقار " الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري"معیفي لعزیز،-7

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 02،عدد 14الجزائر ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

  .136،124،ص  2016الرحمان میره، بجایة ،

المتضمن تحدید شوط تعیین المناطق الخاصة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/321المرسوم التنفیذي - 8

  .1994أكتوبر 19، مؤرخة في 67جریدة رسمیة عدد وضبط حدودها، 
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، صادر 47عددریدة رسمیةق بتطویر الاستثمار، جg،متع2011أوت 21مؤرخ في  11/13أمر رقم -9

  .2011غشت 22ةفي

والمتضمن المناطق الحرة، جریدة رسمیة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 320/ 94المرسوم التنفیذي رقم - 10

  .1994أكتوبر 19، مؤرخة في  67عدد 

- Jean Pierre Barbier et Jean-Bernard Veron, Les zones franches industrielles 
d’exportation, Edition Karthala, Paris , 1991, p 1 et 2.

   20، ص 2006بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، -

  . 21و 

میدني شایب الذراع، واقع سیاسة التهیئة العمرانیة على ضوء التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه، قسم علم -11

  . 71، ص 2014-2013سانیة و الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الاجتماع، كلیة العلوم الإن

محمد حجازي، إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار بالجزائر، مجلة الواحات -12

  .222، ص2012، جامعة غردایة، سنة 16للبحوث والدراسات، عدد 

  .قتصاد الموجهكل هذه النصوص القوانین صدرت في إطار الا-13

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني ، "التدخل التشریعي لحمایة الاستثمار العقاري"حساین سامیة، -14

فیفري 25و 24كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، یومي ، السادس حول الاستثمار العقاري بالجزائر

  .1، ص 2014

الصناعي و الفلاحي و تأثیره على الاستثمار بالجزائر، مجلة الواحات محمد حجازي، إشكالیة العقار -15

  .322، ص 2012، 16للبحوث و الدراسات، جامعة غردایة، العدد 

2006، سنة 08مصطفى منور، حریة التجارة والصناعة في فرنسا والجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد - 16

  .20إلى 15ص 

، 64یتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة، عدد 1993أكتوبر 5مؤرخ في ال12-93المرسوم التشریعي -17

  .1993أكتوبر 10مؤرخة في 

47،المتضمن تطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 2001غشت 20المؤرخ في    01/03الأمر رقم -18

  .  2006یولیو 15المؤرخ في 06/08، المعدل و المتمم بالأمر رقم 2001لسنة 

متعلق  بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و 2001غشت 21مؤرخ في   01/04أمر رقم -  

  .2001غشت 22، صادرة  في 47خوصصتها،  جریدة رسمیة عدد 

، یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على 2009مایو 12، مؤرخ في 09/153مرسوم تنفیذي رقم -   

ت العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة  للمؤسسات الأصول التابعة للمؤسسا

  .2009مایو 16، صادرة في 27العمومیة الاقتصادیة و تسییرها، جریدة رسمیة عدد
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، جریدة 2111، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یونیو 18،مؤرخ في 11-11قانون رقم -   

  .2011یونیو  21ادر في ، ص41رسمیة عدد 

  .224المرجع نفسه، ص -19

، یتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك 1994أكتوبر سنة 17، المؤرخ في 94/322التنفیذي رقم المرسوم-20

  .67الجریدة الرسمیة العدد ،الوطنیة الواقعة في المناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار

المتعلق بدفتر الشروط المطبقة على منح 2007أفریل 23، المؤرخ في 121-07المرسوم التنفیذي رقم -21

  . 2007أفریل 25، مؤرخة في 27الامتیاز جریدة رسمیة عدد 

ـ یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2008مؤرخ في أول سبتمبر 08/04الأمر رقم -22

مؤرخة 43ة لإنجاز مشاریع استثماریة، جریدة رسمیة عدد التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة و الموجه

  .2008سبتمبر 3في 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأس العامة للعقود الإداریة، الإبرام، التنفیذ، المنازعات، على ضوء أحدث -23

، ص 2005سكندریة، أحكام مجلس الدولة و وفقا لأحكام قانون المناقصات و المزایدات، دار الفكر الجامعي، الا

80.

24- Drobenco Bernard, Droit de l’urbanisme, 3 éme édition, Guelino, Paris, 2006,p 
117. 
25- Chaabane Benakzouh ; La problématique du foncier  industriel, Approche 
juridique, Revue  algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Alger, 
N 01 , année 2008, p 113.  

المتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر 09المؤرخ في 06/355من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة - 26

  .2006أكتوبر 11الصادرة في 64المجلس الوطني للاستثمار و تشكیله و تنظیمه وسیره، جریدة رسمیة عدد 

متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة   2007أفریل 12، مؤرخ في 07/119مرسوم تنفیذي رقم -27

  .2117أفریل25صادرة  في  27والضبط العقاري، ، جریدة رسمیة عدد

،یتضمن تنظیم لجنة 2010جانفي 12المؤرخ في 10/20من المرسوم التنفیذي رقم 03و 05أنظر المادة -

،4الاستثمارات و ضبط العقار و تشكیلها و سیرها، جریدة رسمیة عدد المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة 

   2010.ینایر17الصادرة في 

النص الأساسي الذي تستمد منه مختلف الأحكام المتعلقة بإدارة المناطق الصناعیة، 84/55لمرسوم رقم ا-28

وقد بقي هذا المرسوم مطبقا حیث صنف الهیئات المكلفة بإدارة المناطق الصناعیة كما حدد لها صلاحیات،

  .1984مارس6، بتاریخ 10، الجریدة الرسمیة عدد 2003إلى غایة سنة 

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و یحدد قانونها 07/119المرسوم التنفیذي رقم - 29

  .2007أفریل 25، مؤرخة في 27الأساسي، جریدة رسمیة عدد 

  


